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تلَوُاْ وَ ﴿قال تعالى ىٰ  ٱبۡ مَ یتََٰ ا بلَغَُواْ  ٱلۡ تَّىٰٓ إذَِ احَ  حَ ا فَ  ٱلنِّكَ دٗ شۡ ھُمۡ رُ نۡ تمُ مِّ انسَۡ اْ فإَنِۡ ءَ فعَُوٓ مۡ  ٱدۡ ھِ إلِیَۡ
انَ  مَن كَ فِفۡۖ وَ تعَۡ یسَۡ ا فلَۡ نیِّٗ انَ غَ ن كَ مَ واْۚ وَ بَرُ ا أَن یَكۡ ارً بدَِ ا وَ افٗ رَ آ إسِۡ لوُھَ كُ لاَ تأَۡ لھَُمۡۖ وَ وَٰ كُلۡ  افقَیِرٗ أمَۡ یأَۡ فلَۡ

وفِۚ بِ  رُ عۡ مَ تمُۡ  ٱلۡ فعَۡ ا دَ فَىٰ بِ فإَذَِ كَ ھِمۡۚ وَ لیَۡ ھِدُواْ عَ لھَُمۡ فأَشَۡ وَٰ ھِمۡ أمَۡ ا ٱ�َِّ إلِیَۡ یبٗ سِ فعلى الوصي أو  1 ﴾حَ

ذا آنس صغیر أو صغیرة قبل البلوغ وبعده الولي اختیار رشد من قارب البلوغ من ممیز ، وإ

ذا یفهم ا وهسلمه أمواله بعد بلوغه یتصرف فیه) ذكرا أو أنثى ( الولي الرشد من المولى علیه 

، والأنوثة لا تؤثر سواء في حد الرشد وتسلیم الأموال، فالرجل والمرأة على من نص الآیة السابقة

إنهم إذا أجمعوا البلوغ والرشد لم یكن لأحد أن .... في شروط تحقق الرشد جاء في كتاب الأم 

والهم یجوز لمن یلي علیهم أموالهم ، وكانوا أولى بولایة أموالهم من غیرهم ، وجاز لهم في أم

ن الذكر والأنثى سواء   2.خرج في الولایة ممن ولي فخرج منها أو لم یول وإ

تمُۡ ﴿قوله تعالى ومما یدل على ذلك أیضا  ضۡ قدَۡ فرََ سُّوھُنَّ وَ لِ أنَ تمََ ن قبَۡ تمُُوھُنَّ مِ إنِ طلََّقۡ وَ
فوُنَ أوَۡ  تمُۡ إِلآَّ أَن یعَۡ ضۡ ا فَرَ فُ مَ ةٗ فنَِصۡ اْ  لھَُنَّ فرَِیضَ فوَُ هِ  ٱلَّذِيیعَۡ ةُ  ۦبیِدَِ دَ قۡ بُ  ٱلنِّكَاحِۚ عُ رَ اْ أَقۡ فوُٓ أَن تعَۡ وَ

اْ  لاَ تنَسَوُ ىٰۚ وَ وَ لَ للِتَّقۡ فضَۡ مۡۚ إِنَّ  ٱلۡ نكَُ لوُنَ  ٱ�ََّ بیَۡ مَ ا تعَۡ   3.بَصِيرٌ﴾بمَِ

وجل إلى  وهذا دلیل آخر حیث إن المرأة لها سلطة أن تعفوا من مالها فقد ندب االله عز

، فیجوز عفو الرجل عن نصف المهر ولا تأخذ من الرجل شیئا وذكر أنه أقرب للتقوى العفو

  .المرأة على مالها وتسلیطها علیه وعدم التفریق بینهما في جواز العفو دلیل على كمال أهلیة

فلا حاجة لإضافة شروط أخرى لتحقیق مناط الأهلیة بنوعیها في الأنثى ، فأهلیة الوجوب 

لتملك وأهلیة الأداء التي تثبت بها التعاقد والتصرف بشتى أنواع العقود التي یثبت بها ا

                             
 . 6سورة النساء ، الآیة  1
 . 48أیمن أحمد نعیرات ، المرجع السابق ، ص 2
 . 237سورة البقرة ، آیة 3
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، فلا حاجة لإضافة شروط لمرأة فیها مع الرجل على حد سواءوالتصرفات المالیة تشترك ا

  1.خاصة في حق المرأة 

، رف مستقلة غیر مقیدة بقید أو شرطمما سبق یتبین لنا أن أهلیة المرأة للتملك والتص

رجل والمرأة في أهلیة التملك والتصرف المساواة بین ال عام في الشریعة الإسلامیةل الفالأص

  .لمنبثقة عن أهلیة الوجوب والأداءوالتعاقدات المالیة ا

فالمرأة البالغة العاقلة الرشیدة كالرجل لها الشخصیة القانونیة الكاملة في التملك والتصرف 

هبة وشراء ، ولها أهلیة مباشرة هذه العقود المالیة بنفسها فیما تملكه بیعا و إیجارا وتوكیلا ورهنا و 

  .أو بغیرها سواء أكانت أما أم متزوجة 

ولا یثبت على المرأة البالغة العاقلة الرشیدة أي ولایة على مالها للرجال من أقربائها بشكل 

ابنها أو  جها أوسلطة ملزمة علیها إلا في حدود المشورة والمندوبة لمن حولها مثل أبیها وزو 

  .، كما أن للمرأة أهلیة التملك بالتكسب والتجارة وغیر ذلكأخیها

أن یساوي  ة الإنسانیة ولذا كان منطقیا منهفالإسلام ساوى بین الرجل والمرأة في القیم

بینهما في الحقوق المدنیة على كافة مستویاتها والتي منها الحقوق المالیة من تملك وتعاقد وبیع 

  2.وشراء وهبة 

مرأة شخصیتها الكاملة مثل الرجل تماما مادامت بالغة عاقلة رشیدة وهي قبل الزواج فال

لیس لأولیاتها سلطان مالي علیها بل أنها تدیر مالها بنفسها أو بوكیلها ، وذمتها منفصلة عن 

ة ولا یتولون إدارة أموالها إلا بتوكیل منها وهي في هذا التوكیل حر  الانفصالذمة أولیائها تمام 

  .لها أن تعطله متى شاءت 

                             
 . 49ص  ،أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق1
 . 50المرجع نفسه ص  2
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دنیة التي أعطاها الإسلام للمرأة تتعامل مع نظیرتها التي أعطاها ـــوق المــــولهذا تعتبر الحق

  1.للرجل 

  في الفقه الإسلامي  للمرأة  المدنیة الأهلیة عوارض: الفرع الثاني 

  الأنوثة وعوارض الأهلیة: لا أو 

، ولم ینص الفقهاء عموما على أن الأنثى ى المرأةا للحجر علد ذاتها سببحالأنوثة لیست ب

تشترك به  تختص في الأمور المالیة بأسباب تعرض لأهلیتها فتنقصها عن حد الكمال غیر ما

، وهذه الأقوال فسرین ذكروا أقوالا خلاف ذلكم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض المع الرجال

تفسیر : ومن هذه الأقوال للمفسرین 2الرد علیهاضعیفة لا یحتج بها وسیتبین ذلك بعد مناقضتها و 

توُاْ ﴿ قوله تعالى لاَ تؤُۡ فھََاءَٓ وَ مُ  ٱلسُّ لكَُ وَٰ عَلَ  ٱلَّتيِأَمۡ ا وَ  ٱ�َُّ جَ مٗ مۡ قیَِٰ قوُھمُۡ لكَُ زُ ا وَ  ٱرۡ سُوھمُۡ فیِھَ قوُلوُاْ  ٱكۡ وَ

ا وفٗ رُ عۡ لاٗ مَّ   3.﴾لھَمُۡ قوَۡ

ذا یوهم أن السفه من لوازم وأن الأنوثة بحد ، وهوالصبیان فهناك من فسر السفهاء بالنساء

  4.ذاتها تتضمن السفه وهو عارض من عوارض الأهلیة 

الفقهاء في فهم الآیة واختلفوا في تفسیرها على وجهین كما اختلفوا في تفسیر  ولقد اختلف

  .السفهاء 

  :الوجه الأول 

  .هلیهم بل ینفق علیهم منفهو النهي أن یملك الرجل ماله للسفهاء من أهله فلا یدفع ماله أ

                             
 . 50المرجع نفسه ص 1
 . 51المرجع نفسه ص 2
 . 5آیة : ء سورة النسا3
 . 51أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق ، ص 4
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  .في كمال الأهلیة المدنیة للمرأة أثر الزواج -ثانیا

  :لمرأة في النواحي المدنیة جانبینیعتبر تأثیر الزواج على أهلیة ا

حیث تحتفظ المرأة بشخصیتها المدنیة المستقلة وكمال أهلیتها للتصرف والتعاقد : الجانب الأول

  .بعد الزواج 

وفیه خلاف المالكیة مع الجمهور الثاني وهو مسألة أهلیة المرأة للتصدق من : الثانيالجانب 

  1.یتبین تفصیله في الآتي مالها أو التبرع والهبة منه وأهلیتها للتصرف في مهرها وهذا ما

  :أهلیة الزوجة في التملك والتعاقدثر الزواج على إستقلال أ - 1

عقد الزواج عقد هلیة الزوجة في التملك والتعاقد فالزواج لیس له أي أثر على إستقلال أ

ن ، فالزواج لا یعطي أي حق للرجل في أشخصي لا عقد مالي، والمال لیس مقصودا أصلیا فیه

، ومما یدل على كمال واستقلال أهلیة الزوجة في النواحي یتدخل في تصرفات زوجته المالیة

، وهذا یدل على أن لها شخصیتها بعد الزواج ا القانونیة المستقلةالمدینة و احتفاظها بشخصیته

عُوھُمۡ ﴿:یث التصرفات المدنیة قال تعالى المستقلة عن شخصیة الرجل من ح لأِٓباَئٓھِِمۡ ھُوَ  ٱدۡ
ندَ  سَطُ عِ مۡ فيِ  ٱ�َِّۚ أقَۡ نكُُ وَٰ ھمُۡ فإَخِۡ ابَاءَٓ اْ ءَ لَمُوٓ كُ  ٱلدِّینِ فإَنِ لَّمۡ تعَۡ لیَۡ سَ عَ لیَۡ لیِكُمۡۚ وَ وَٰ مَ آ وَ ناَحٞ فیِمَ مۡ جُ

تمُ بِھِ  طأَۡ انَ  ۦأخَۡ كَ كِن مَّا تعََمَّدَتۡ قلُوُبكُُمۡۚ وَ لَٰ فوُرٗ  ٱ�َُّ وَ ا اغَ یمً حِ   2.﴾رَّ

عائشة ابنة أبي بكر رضي االله عنه، ولم تنسب إلى ظلت ) ص(وعائشة زوج النبي 

  ).ص(النبي

                             
 . 54أیمن محمد نعیرات ، ، مرجع سابق ، ص  1
 ) . 5آیة ( سورة الأحزاب  2
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والمعاملات المدنیة المالیة  ، وبالتالي فهي تمارس جمیع العقودلبها إسمهافزواج المرأة لا یس

ها المدنیة المستقلة بعد ، فالمرأة تحتفظ بشخصیتباسمها ونسبتها الأولى إلى أبیهاوغیر المالیة 

  1.الزواج 

ا صار إلى ولایة ماله فله مأیه: من بلغ راشدا من الرجال والنساء قال الإمام الشافعي في

سواء في ذلك المرأة والرجل ذات الزوج كانت أن یفعل في ماله ما یفعل غیره من أهل الأموال و 

  2 .أو غیر ذات زوج ، ولیس الزواج من ولایة مال المرأة بسبیل

تتصرف فیها فهذا دلیل على أن لا ولایة للزوج على أموال الزوجة الخاصة بها فلها أن 

  : بغیر إذنه ورضاه والأدلة على جواز تصرف المرأة المتزوجة في مالها بیعا وشراء منها

اتوُاْ ﴿قوله تعالى  ءَ اءَٓ وَ ا فكَُلوُهُ ھَنیِٓ  ٱلنِّسَ سٗ ھُ نَفۡ نۡ ءٖ مِّ نَ لكَُمۡ عَن شَيۡ بۡ لَةٗۚ فإَنِ طِ تھِِنَّ نِحۡ قَٰ دُ ا  ٔٗ صَ

رِیٓ    فهنا االله تعالى جعل المرأة في أمور التعامل بالمال مع الزوج كالأجانب تماما 3.﴾ا ٔٗ مَّ

ا تَرَ ﴿قوله تعالى  فُ مَ مۡ نصِۡ لكَُ مُ وَ لدَٞ فلَكَُ لدَٞۚ فإَِن كَانَ لھَُنَّ وَ مۡ إِن لَّمۡ یكَُن لَّھُنَّ وَ كُ جُ وَٰ بعُُ كَ أزَۡ  ٱلرُّ
لھَُنَّ  نٖۚ وَ یۡ ینَ بِھَآ أوَۡ دَ یَّةٖ یوُصِ صِ دِ وَ نۢ بعَۡ نَۚ مِ كۡ مَّا تَرَ بعُُ مِ لَ  ٱلرُّ مۡ وَ تمُۡ إِن لَّمۡ یكَُن لَّكُ كۡ ا ترََ مَّ انَ  دۚٞ مِ فإَنِ كَ

لَ  مۡ وَ لَةً أوَِ  ٱلثُّمُنُ دٞ فلَھَُنَّ لكَُ لَٰ ثُ كَ لٞ یوُرَ جُ انَ رَ إِن كَ نٖۗ وَ یۡ ونَ بھَِآ أَوۡ دَ یَّةٖ توُصُ صِ دِ وَ نۢ بَعۡ تمُۚ مِّ كۡ ا ترََ مَّ مِ
أةَٞ  رَ لَھُ  ٱمۡ ا  ۥٓ وَ ھمَُ نۡ دٖ مِّ حِ تٞ فلَِكُلِّ وَٰ دُسُۚ أَخٌ أوَۡ أخُۡ اْ أَ  ٱلسُّ انوُٓ ثرََ فإَنِ كَ لِكَ فھَُمۡ  كۡ ن ذَٰ اءُٓ فيِ مِ كَ  ٱلثُّلثُِۚ شُرَ

نَ  یَّةٗ مِّ صِ آرّٖۚ وَ رَ مُضَ یۡ نٍ غَ یۡ ىٰ بِھَآ أَوۡ دَ یَّةٖ یوُصَ صِ دِ وَ نۢ بعَۡ لیِمٞ  ٱ�َُّ وَ  ٱ�َِّۗ مِ لیِمٌ حَ   4" ﴾عَ

فهنا دلیل أن المرأة لازم لها في مالها ، مما یعني أن أهلیة التملك والتصرف وأن النتائج 

  مالها  تصرفاتها لا زلمة لها في

                             
 . 54أیمن محمد أحمد نعیرات ، ، مرجع سابق ، ص  1
، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،  الأم خرج أحادیثه وعلق علیه محمود مطرجيلشافعي ، أبو عبد االله محمد بن إدریس ، ا2

 . 284ص ) م  1993-  1413( الطبعة الأولى ، 
 ) . 4آیة ( سورة النساء  3
 ) . 12آیة ( سورة النساء 4
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وفي الأخیر نستنتج أن المرأة تحتفظ بشخصیتها المدنیة المستقلة ، ولها أهلیة كاملة 

  1.للتصرف والتعاقد ولیس للزواج أثر في كمال هذه الأهلیة 

  : رهافي أهلیة المرأة للتبرع والهبة من مالها والتصرف في مه أثر الزواج – 2

غیر عوص كالصدقات والهبات وغیرها ، إختلف الفقهاء في تصرف المرأة في مالها من 

  : هل تحتاج إلى إذن زوجها لإمضائه أولا فیه قولان مشهوران 

   :القول الأول 

الروایتین عن أحمد الحنابلة في إحدى الفقهاء من الحنفیة والشافعیة و  وهو لجمهور

، من بیع ضةفي مالها كله بالتبرع والمعاو  الرشیدة التصرفوالظاهریة وغیرهم إلى أن للمرأة 

ستعارة ورهن و كفالة ومتاجرة  عارة وإ إلخ ...... وشراء و تأجیر وهبة ووصیة ووقف وتصدق وإ

  2.، من دون أن تحتاج في ذلك كله إلى أب أو زوج أو غیرها 

  :القول الثاني 

ذهب المالكیة والحنابلة في الروایة الثانیة عن أحمد إلى أن الزوجة لا یجوز لها التبرع 

وهو  ، فللزوج أن یحجر علیها في الزائد على ثلث مالهاثلث مالها إلا بإذن زوجها كثر منبأ

، وأما إذ تبرعت بالثلث فأقل ولها استئناف التبرع بعد طول زمن، ماض حتى یرده وله رد الجمیع

  3.فإن الزوج لا یحجر علیها كما لا یحجر علیها في الواجبات كنفقة أبویها 

 تعالىنه إنسان إذا بلغ راشدا كان له ذمة مالیة مستقلة لقوله نرى أن الإنسان من حیث أ

تلَوُاْ وَ ﴿" ىٰ  ٱبۡ مَ یتََٰ ا بلَغَُواْ  ٱلۡ تَّىٰٓ إِذَ ا فَ  ٱلنِّكَاحَ حَ دٗ شۡ ھُمۡ رُ نۡ تمُ مِّ انسَۡ اْ فإَنِۡ ءَ فعَوُٓ آ  ٱدۡ لوُھَ كُ لاَ تأَۡ لھَُمۡۖ وَ وَٰ مۡ أمَۡ ھِ إلِیَۡ

                             
 . 249، المرجع السابق ص  لأمالشافعي ، ا1
 . 493/ 3، ) م  1983 –ه  1403( ، عالم الكتب ، الطبعة الثالثة  الحجة على أهل المدینةي محمد بن الحسن ، الشیبان 2
 . 59، المرجع السابق ص  حقوق المرأة في ضوء السنة النبویةنوال بنت عبد العزیز ، 3
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واْۚ  برَُ ا أنَ یكَۡ ارً بدَِ ا وَ افٗ رَ انَ فقَیِرٗ  إسِۡ مَن كَ ففِۡۖ وَ تعَۡ یسَۡ ا فلَۡ نیِّٗ ن كَانَ غَ مَ كُلۡ بِ  اوَ یأَۡ رُوفِۚ فلَۡ عۡ مَ تمُۡ  ٱلۡ فعَۡ فإَذَِا دَ
فىَٰ بِ  كَ ھِمۡۚ وَ لیَۡ ھِدُواْ عَ لھَمُۡ فأَشَۡ وَٰ ھِمۡ أمَۡ ا ٱ�َِّ إلِیَۡ یبٗ سِ   1﴾حَ

لى ولیهادولفظ الیتامى یشمل الذكور والإناث ، وبذلك تنفذ التصرفات في مالها  ، ون إذن وإ

  .وتتحرر المرأة عن عوامل الحجر والوصایة في ظل شریعة الإسلام

، ء وهي مستقلة تماما من ذمة الزوجوالزوجة مادامت راشدة فلها ذمة مالیة كاملة وجوبا وأدا

أو مقابل ، بغیر إذن سابق  بكل أنواع التصرف كیفما تشاء بمقابل وبغیرأن تتصرف في ملكها 

الواقع فكم من ، قول لا یصادق ف في المالوالحق أن للمرأة لا تحسن التصر  ،رضا لاحق

رضي ( ن السیدة خدیجة النساء في القدیم وفي الحدیث على السواء كن تاجرات ، ماهرات أوله

  ).االله عنه 

المتزوجة لها حق التبرع من مالها الخاص لكن مقیدة بالثلث ولا  المرأةن أومن هنا نستنتج 

حادیث النبویة الشریفة ، فالأذن زوجها، ولو كانت رشیدةإبغیر ان تعطي من مالها  یجوز لها

إذا لم یصرح لها الثلث، ویعتبر هذا انهاكا لمالها  واضحة وصریحة على تبرعها إلا من جاءت

له  لان الزوج الذي تجب علیه النفقة ،وهذا كله یرجع حقائق عدیدة أي عدم موافقته زوجها

بتفویت أموالها على سبیل  الإرث،على زوجته عند محاولتها منعه من  أن یعترضمصلحة 

  .2، بدون حدنه حمایة للمرأة المتزوجة نفسهاأالتبرع، كما 

  هلیة المدنیة للمرأة في القانون الجزائري الأ:المطلب الثاني 

  .على إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات  شخصلا یقصد بالأهلیة ، قدرة

                             
 ) . 6: آیة ( سورة النساء  1
 .160، ص2014 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،، الجزائر زائريبحوث قانونیة في قانون الاسرة الج العربي بلحاج، 2
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 سواء كان ،القانون راد أو إلى الأشخاص بصفتهم موضوعتمنح لأف ولما كانت الأهلیة

، مثلهن فإنه من البدیهي أن یتمتع النساء، الجنائي أو التجاري ذلك القانون ینظم المجال المدني

  1.الأهلیة القانونیةمثل الرجال بحق اكتساب 

بالحقوق العهد الدولي الخاص من ، المادة السادسة عشر في هذا الإطار تصن ولقد

  ."یعترف به كالشخص أمام القانون  لكل فرد الحق في أن" المدنیة والسیاسیة 

، من إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  2وأكدت على ذلك المادة الخامسة عشر فقرة 

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنیة ، أهلیة " التمییز ضد المرأة ، بنصها على مایلي 

  2" .لة لأهلیة الرجل قانونیة مماث

الرجال في التمتع بالأهلیة وى بین النساء و ا، إذ سالجزائري لهذه القاعدة لقد امتثل المشرع

لكل شخص بلغ سن " التي تقر بأنه : مدنيالمن القانون  40القانونیة وذلك من خلال المادة 

  .حقوقه المدنیة ل الأهلیة بمباشرةالرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كام

  3.سنة كاملة )  19( سن الرشد تسعة عشر 

  :ص من أهلیة الأشخاص في كونهم إماتي یمكن أن تنقحسب هذا النص فإن الأسباب ال

 .غیر متمتعین بقواهم العقلیة  •

 .أو المحجور علیهم  •

 .أو المحكوم علیهم بأحكام تمنعهم من التمتع بهذه الحقوق  •

                             
 .17، ص  2014طبعة الأولى ، لبنان ، ال 2000حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة لعام ل ، مسرور طالبي ال1
 . 14ص ،  1979دیسمبر  18المصادق علیها في  ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالأمم المتحدة ، 2
الصادر بتاریخ  78الجریدة الرسمیة رقم (  1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني ، الصادر في )  58-75( الأمر رقم  3

یونیو  20المتضمن تعدیل القانون المدني الصادر بتاریخ )  10-  05( ، المعدل والمتمم لقانون رقم  1975سبتمبر  30

 .992ص  ،2005یونیو  26ادرة بتاریخ الص 44الجریدة الرسمیة  رقم  2005
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،  فهي وحسب نفس تع بأهلیة مباشرة الحقوق المدنیةمأما عن السن القانونیة للت •

 1.سنة كاملة  19المادة في فقرتها الثانیة 

    الأهلیة القانونیة للنساء في القانون الجزائري: الفرع الأول 

  أهلیة التمتع بالجنسیة الجزائریة: أولا 

دته في ما 1970-12-18المؤرخ في )  86-70( نص قانون الجنسیة الجزائري رقم  

یعتبر بالغا سن الرشد مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنثى بلغ إحدى " الرابعة  مایلي 

  2".وعشرین سنة في العمر 

فبرایر  27المؤرخ في )  01- 05( بموجب الأمر رقم إلا أنه جاء تعدیل هذا القانون 

، سن الرشد  یقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون" : في مادته الرابعة على أنه  2005

  .3" المدني

فهنا المشرع الجزائري لم یخل بمبدأ المساواة التي طالبت بتكریسه مختلف الإتفاقیات  

الدولیة التي تعرضت إلى هذا الموضوع ونتیجة لذلك یلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أكد مرة 

  .حرصه على عدم التمییز بین النساء والرجال في التمتع بالأهلیة القانونیة 

  التشریع الجزائريفي   هلیة الزواج القانونیةأ: ثانیا 

، وأعطى هذا الكفاح ثماره في المحافل الدولیة لرفع سن الزواج لقد كافحت النساء في

، وحددت إلى ستة عشرة سنة وحالیا قانونیة للبنت بخمسة عشر سنةالجزائر حیث حدد السن ال

                             
 . 18ل ، المرجع السابق ص مسرور طالبي ال1
المتضمن قانون الجنسیة الجریدة الرسمیة  1970دیسمبر  15الموافق ل  1390شوال  17مؤرخ في )  86-  70( الأمر رقم  2

 .01، ص  1970مؤرخة في  105رقم 
 . 15جریدة رسمیة رقم  2005جنسیة المؤرخ في ون النالمعدل والمتمم لقا)  01- 05( الأمر رقم 3
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 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام "  سرة الجزائري في مادته السابعةحدد قانون الأ

ي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ، متى تأكدت قدرة الطرفین اضسنة وللق

  .على الزواج 

  1"  والتزاماتیكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق 

ن الأدنى ، هي الأخرى تشید بضرورة تحدید الس1989إتفاقیة حقوق الطفل لسنة ن أ كما

ن مباشرین لإیقاف البنات والنساء، ، إذ یعتبر الزواج والإنجاب عاملیللزواج بثمانیة عشر سنة

  2.على مواصلة تعلیمهن

وحسب رأیي ان المشرع الجزائري ساوى بین النساء و الرجال في الاهلیة القانونیة  للزواج  

ن المدني  الجزائري المذكورة سابقا و اكد ذلك في قانون الاسرة من القانو  40في المادة 

في  المرأةتكتمل اهلیة الرجل و (  منه حیث نص على 7 الجزائري المعدل والمتمم في المادة 

سنة وللقاضي  ان یرخص بالزواج قبل ذلك  لمصلحة او ضرورة   19الزواج في الزواج بتمام 

اج یكتسب الزوج القاصر اهلیة التقاضي فیما یتعلق بأثار قدرة الطرفین على الزو  تأكدتمتى 

  المرأةكان یفرق بین الرجل و  ) 84/11(في قانون  أنهلا إ )عقد الزواج  من حقوق و التزامات

  . القانونیة لزواج في المادة السابعة للأهلیةبالنسبة 

  : أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة : ثالثا 

لا یجوز للقاصر المرشد ذكر :" القانون التجاري الجزائري على مایلي تنص المادة الخامسة من 

ي أم أنثى ، البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ ف

                             
 .المرجع السابق ) 02- 05(من القانون  7المادة  1
 .19، المرجع السابق ص  لمال سرور طالبي 2
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إذا لم یكن قد صل مسبقا على إذن والده أو أمه أو قرار من مجلس .... العملیات التجاریة 

  1. "العائلة 

  :هذه المادة یمكن استخلاص من النتائج الآتیة بعد قراءة 

یمكن ترشید القاصر في إن أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة هي تسعة عشرة سنة إلا أنه  -

 .ة عشر سنة السن الثامن

أنه لا یوجد تمییز بین الذكور والإناث في اكتساب أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة ولا في  -

 2". القاصر المرشد ذكرا أم أنثى" دة واضحة لما تنص ترشید القاصر ، إذ الما

  الآثار المترتبة عن تمتع النساء بالأهلیة القانونیة: الفرع الثاني 

سوف نتطرق الیها في و ترتبت علیها أثار و   القانونیة للمرأةي الاهلیة المشرع الجزائر حدد  قد

  :الاتي

  :حق المرأة في إبرام العقود : أولا 

إلى القانون المدني على وجه الخصوص ، لوجدناه یكفل  و، ع إلى القوانین الجزائریةوبالرجو     

  : للنساء الحق وبالتساوي مع الرجال في إبرام العقود ، إذ یضع ضمن شروط صحة العقود 

 .من القانون المدني )  91إلى غایة المادة  59المادة ( رضا الطرفین -

بمعنى أن یكون "  الرجولة" فهو لا یعتبر )  98ى المادة إل 92المادة ( مشروعیة محل العقد -

 .، شرطا لصحة العقود ، كما أنه لا یعتبر عدم توفره سببا لبطلان العقد أطراف العقد رجالا

                             
عام  رمضان 20المؤرخ في   101للجریدة الرسمیة    59- 75من القانون التجاري الجزائري الأمر رقم  05المادة رقم  1

 .3المعدل و المتمم  ص   1975برسنة سبتم 26الموافق ل  1395
 . 20المل ، المرجع السابق ، ص طالبي سرور  2
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لكن نجد أن المشرع الجزائري قد خالف هذه القاعدة عندما نظم الأمور المرتبطة بالأحوال 

یلي  في المادة الحادیة عشرة من قانون الأسرة على ماالشخصیة أي إبرام عقد الزواج ، إذ نص 

  1". یتولى زواج المرأة ولیها و أبوها فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من لا ولي له" 

  : حق المرأة في إدارة ممتلكاتها : ثانیا 

یعتبر الحق في الملكیة حقا من حقوق المدنیة والمضمونة للنساء ، ولكن یقتضي الأمر  

  2.قیقه أن یكون بحوزتهن السلطة الكاملة في إدارة ممتلكاتهن لتح

لیس للنساء في الكثیر من الدول نفس حقوق الرجال في التملك إذ یمتلك الرجال خیرتهن 

بمجرد الزواج بهن ، كما تنص تشریعات العدید من الدول على أن إدارة الممتلكات العائلیة تقع 

ق ، وتضیف بعض بعد النساء عن ممارسة ذلك الح، مما یالذكرعلى عاتق رب العائلة 

، اشتراط توقیع الزوج على العقود التي تبرمها زوجته حتى ولو تعلق الأمر الأنظمة القانونیة

، الدول الأطراف على  1979من اتفاقیة  2الفقرة  15بإرادة رزقها من أجل ذلك ، حثت المادة 

  .ضرورة منح النساء حق إدارة ممتلكاتهن 

المرأة ، إذ أنه من الضروري أن لمشرع الجزائري لم یسجل ضمن أهدافه حمایة أملاك فإن ا

 بالاحتفاظتحتفظ المرأة بأملاكها الشخصیة وعلى اسمها كان فیسمح هذا المكسب للمرأة 

تحتفظ الزوجة  84/11من قانون الأسرة الجزائري رقم  38إلا أنه في نص المادة  3بأملاكها

بقابشخصیتها القانونیة  ، كما لها الحق في ء ذمتها المالیة مستقلة عن زوجهاعند زواجها وإ

  . 4التصرف وفي إدارة ممتلكاتها وأموالها

                             
 . المرجع السابق) 02-05(، القانون  11المادة 1
 . 23، المرجع السابق ص  المل سرور  طالبي2
 .24،  نفسهالمرجع  3
  ./8411من قانون الاسرة الجزائري، رقم  38المادة  4
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وقد تم تأكید هذا المبدأ أیضا في ظل تعدیل أحكام قانون الأسرة الأخیر بموجب الأمر رقم 

ي أموالها وعدلت المتعلقة بحریة المرأة في التصرف ف 38والذي ألغیت بمقتضاه المادة  05/02

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة " من قانون الأمر حیث جاء فیها  37أحكام المادة 

للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول عن ذمم الآخر، غیر أنه یجوز 

إلى  تؤولتي المشتركة بینها والتي یكتسباهما خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب ال الأحوال 

  1".كل واحد منهما 

، فإن المرأة أیضا تتمتع بذات جل یتمتع بذمة مالیة مستقلة غیرهفإذا كان الر  وعلیه

، فهي حرة في التصرف في خر سواء كان أبا أو أخا أو قریباعن أي شخص آ الاستقلالیة

كالأهلیة وغیرها،  لأموالها كیفما تشاء طالما كان ذلك في الأطر القانونیة التي تسري على الرج

ولو في أعمال الإدارة إلا  حتى بعد زواجها ولیس لزوجها التدخل الاستقلالیةهذه وتستمر 

  2.رضاها

الذمة المالیة التامة بین  باستقلالیةیستشف من موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق  وهو ما

    حیث یكون لكل ، الذكرسالفة من تقنین الأسرة  37/1الزوجین المنصوص علیه في المادة 

، سواء  یملكها بكافة التصرفات القانونیةزوج الحریة الكاملة في التصرف في أمواله الخاصة التي 

رجت منها كالبیع أو الوصیة أو خكانت ناقلة للمكلیة بعض أو بغیر عوض، دخلت ملكیته أو أ

الحریة الكاملة في إدارة  الهبة أو كانت غیر ناقلة للملكیة كالرهن أو الإنتفاع والإرتفاق كما له

  .أموالها واستغلالها واستعمالها والتمتع بكافة الحقوق التي یمنحها حق الملكیة لصاحبه 

  

                             
، مداخلة ألقیت حول المساواة بین الرجل والمرأة في  بین الرجل والمرأة في استقلالیة الذمة المالیة المساواةحسناء بوشریط ، 1

أفریل  25یة قسم الحقوق یوم التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2018. 
 .) 02- 05(قم من قانون الأسرة الجزائري ر  37المادة 2



 الإطار المفاهیمي للذمة المالیة للمرأة:                                        لأولالفصل ا
 

44 

 

  حق المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم : ثالثا 

المادة  أكدتوفي نفس السیاق مام القضاء، أمیع الاشخاص متساوون الدول جغالبیة  في

منه بأن العدالة في  140 تضیف المادة الأخیر وكذا 1ري الجزائريمن التعدیل الدستو  139

مبنیة على مبدأ الشرعیة والمساواة وهي مفتوحة أمام الجمیع نستخلص من هاتین  الجزائر

  .مماثلة أمام المحاكم كبیر لحق المرأة في معاملة و  اهتمامالمادتین أن المشرع الجزائري أولى 

لمشرع الجزائري منح بصفة عامة للنساء أهلیة قانونیة كاملة ومن هنا یجدر بنا القول أن ا

 .ون المدنیة كما منحها سبل ممارسة تلك الأهلیة ؤ في الش

ن لها مكانة كبیرة وخاصة في أذمة مالیة مستقلة كما  للمرأةأن  ،وأخیرا یمكننا القول

قانونیة كما یة و ري اهلیة مدنالمجتمع ولهذا فقد خصص لها الفقه الاسلامي والمشرع الجزائ

  . یضا بینها وبین الرجل في عدة مجالاتأساوو 

، للذمة  للمرأة في الفقه الإسلاميالأول الإطار المفاهیمي  من خلال دراستنا للفصل  

القانون الجزائري یتبین لنا بأن الإسلام سبق كافة التشریعات الوضعیة البشریة في تقریر حقوق 

أعترف  لها ، و أمانو ا یكفل لها  العیش بكرامة من الحقوق  م أعطاهاو  المرأة المالیة وصانها

الذمة المالیة، كما اعطاها حقوقها كاملة وساواها بأخیها الرجل في الحقوق والواجبات  باستقلالیة

  .، كما أقر لها أهلیة أداء قانونیة للتصرف في أموالها الخاصة فهي منه وهو منها

  

  

                             
المتضمن دستور الجزائر الجریدة الرسمیة  ،1996دسیمبر  07المؤرخ في  438-  96لدستور  المرسوم  الرئاسي رقم ا 1

، 2002أفریل 10المؤرخ في  03- 02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996لسنة  76عدد ، للجمهوریة الجزائریة 

المؤرخ  19- 08، المعدل و المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2002لسنة   25 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد

 .2008لسنة  63المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة عدد  2008نوفمبر  15في 
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التغیرات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الدول الإسلامیة  أثرتلقد 

الأسرة  على وبالخصوص المجتمع الجزائري في الآونة الأخیرة في مختلف المجالات والمناطق

البنیة الأساسیة و ، لوظائفها أو من حیث توزیع الأدوار بین أفرادها أدائهاسواء من حیث بنیتها و 

، فالكل یدرك أهمیتها ودورها في رقي مع حضاري یكمن في الأسرة الصالحةین مجتلتكو 

حكامها في جمیع أولت الشریعة وكذا القانون أهمیة بالغة لتنظیم أ لذلكو تخلفها، أالجماعة 

  .جوانبها

سرة الانتقال من الأقد عایش المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات العربیة و 

، تحولت إلى ما یسمى ة الجزائریة متكونة من عدة أفرادسرة النواة أین كانت الأسر لأاالممتدة إلى 

في هذا النمط تتحمل العدید من  المرأةم وأولاد فأصبحت أالنواة المتكونة من أب و  بالأسرة

، أین نجدها حالیا عمالها بداخلهأتلازمه وتقوم بكافة المسؤولیات خارج البیت بعدما كانت 

  .الشغل إلى جانب الزوج تشاركه في جل المعاملاتالكسب و  لم مقتحمة لعا

، جاء الإسلام لیبین لها حقوقهافكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى  المرأةیذكر أن 

كد على أحقوقها الإنسانیة والمدنیة كما  أثبت لهارسخ مبدأ المساواة بینها وبین الرجل و حیث 

ة أوالسیاسیة والمالیة ومن حقوق المر  جتماعیةوالاالزوجیة حقوقها ومنها الحقوق  احترامضرورة 

قد أقر لها الفقه الاسلامي حقوقها المالیة بعدة نصوص من فذمتها المالیة  ستقلالا ،المالیة

الذمة المالیة للمرأة، أما  ستقلالاالقرآن والسنة النبویة وكما أقر المشرع الجزائري أیضا 

الحقوق  كتسابلاینها وبین الرجل في الأهلیة القانونیة بخصوص التصرفات فلا یوجد فرق ب

لها حق مباشرة العقود جعل ا كل ما أباح للرجل سواء بسواء و لأن الاسلام أباح له ،المالیة

یا كان قرابته منها سلطانا لم یجعل للرجل أا صاحبة الحق المطلق على ملكها و جعلهالمالیة، و 

من بیع أو شراء  وغیرها ن تمارس التجارةأموال ولها ت والأن تمتلك كافة الممتلكاأ، فلها علیها

  .أو شركة وسائر تصرفات الكسب الحلال
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  :أسباب إختیار الموضوع: أولا 

  .یة دعتنا إلى اختیار هذا الموضوعأسباب موضوعهناك أسباب ذاتیة و 

  : الأسباب الذاتیة 

 .البحث بمجال التخصص  رتباطا -

 .میة لخمس سنوات من الدراسة الجامعیةالحصیلة العل ستخداماتوظیف و  -

برازأالرغبة في معرفة مختلف الإشكالیات التي یطرحها موضوع الذمة المالیة للمر  -  ة وإ

 .جهدي الشخصي ذلك من خلال البحث في هذا الموضوع بكل أمانة علمیة 

  :قیمته العلمیة تتمثل في أهمیة الموضوع و : الأسباب الموضوعیة

كذا محاولة فك من حقوق المرأة بشيء من الدقة والتفصیل و  عمحاولة شرح هذا النو  -

خل مع بعض الصعوبات التي قد تعتریه لندرة الدراسات السابقة فیه لاسیما أنه یتدا

 .الحقوق المقررة للمرأة

شریعة ن الظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع التي تحتاج إلى بیان حكمها لأ -

 .لحة لكل زمان ومكانالإسلامیة تتسم بالشمول، فهي صا

، فبعض الدول سلامیة بالنسبة لحقوقها المالیةما آل إلیه أمر المرأة في بعض البلدان الإ -

مر من مخالفة ، ولا یخفى ما في هذا الأفي المیراث والأنثىتطالب بالمساواة بین الذكر 

 .لصریح نصوص القرآن

   . أهمیة الموضوع: ثانیا 

علمیة وعملیة ومن هنا تظهر لنا الأهمیة البالغة التي  عتبر موضوع المذكرة ذو أهمیةی

  .ةأتكتسي موضوع الذمة المالیة للمر 
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بیان ة ذمتها المالیة و أالمر  كتسابامعرفة طریقة تكمن في توضیح و : یةلمن الناحیة العم

ة في أبراز مدى نجاعة المر إالاحكام الشرعیة والقانونیة المتعلقة بالحقوق المالیة للمرأة مع 

  .لتصرف في أموالها الخاصةا

حقوقها ة و أكذا المهتمین بالمر الاهمیة في رفع اللبس للباحثین و فتكمن هذه : من الناحیة العلمیة

  .ستقلال ذمتها المالیةإة لضمان رأمن خلال إظهار الحقوق التي تكتسبها الم

  .اف الدراسة دأه: ثالثا 

  : ثل في هداف ، تتمنهدف من خلال هذه الدراسة إلى جملة الأ

 .ةأحكام الشرعیة المتعلقة بالذمة المالیة للمر لأبیان ا -

 .بیان مفهوم الذمة المالیة للمرأة و بیان خصائص وشروط اكتسابها للذمة  -

ة أالمسلمین رجالا و نساء بمكانة الإسلام وعلو شأنه ورفعته ، حیث كرم المر  تبصره -

 .نة أم أختا ومنحها حقوقها المالیة سواء كانت أما أم زوجة أم اب

ة حیث هضموا أكعرب الجاهلیة و الیهود في التعامل مع المر  غیر مسلمین موقفبیان  -

 .حقوقها المالیة 

عطاها حقوقها المالیة أبیان رفعة القانون الجزائري في التعامل مع المرأة حیث كرمها و  -

 .كاملة

 .ةأكثرة الجدل في الفقه والقانون حول حقیقة الذمة المالیة للمر  -

  شكالیة الموضوع إ: بعا را

ة في مجالات المعاملات المالیة أبالرجوع إلى الدور الأساسي التي أصبحت تمثله المر  

ة والرجل معرفة الأحكام الشرعیة والقانونیة التي تنص على أفقد بات من الضروري على المر 

  .ة المالیة وبیان استقلال ذمتها المالیةأحقوق المر 
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  : وانطلاقا مما تقدم، یمكننا صیاغة اشكالیة هذه الدراسة على النحو التالي 

كیف نظم كل من الفقه الاسلامي والمشرع الجزائري أحكام ومصادر الذمة المالیة        

  ة؟رأللم

  :وللإحاطة بمختلف أجزاء هذا الموضوع یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة   

القانون الجزائري المتعلقة بالذمة المالیة عة الإسلامیة و تحقیق نصوص الشری ما مدى -

 حقوقها في استقلال ذمتها المالیة ؟ للمرأةهل ضمنت و  للمرأة

 قبل الإسلام و بعده ؟ المرأةما هي مكانة  -

 موالها ؟أو هل تعتبر المرأة لها أهلیة قانونیة للتصرف في  -

 ؟ أةللمر هل یعتبر الصداق مصدر من مصادر الذمة المالیة  -

 ؟ للمرأةهل تعتبر النفقة والمیراث مصدران من مصادر الذمة المالیة  -

 ایة مصدرا من مصادر ذمتها المالیة ؟عمن نظام الكد و الس المرأةهل یعد حق  -

   .صعوبات الموضوع : خامسا 

  : من جملة الصعوبات التي واجهتنا ما یلي

 .في الجزائر ع قلة المراجع الخاصة بالجانب القانوني المتعلق بالموضو  -

 .ة أعدم وجود دراسات سابقة ملمة بجمیع جوانب موضوع الذمة المالیة للمر  -

جل جمع المادة العلمیة بخصوص هذا أالمراجع العامة من رجوعنا إلى المؤلفات و  -

 .الموضوع 

دى أستثنائیة مما إالتي أنجر عنها إقرار عطلة التي تمر بها البلاد و  وضاع السیاسیةالأ -

 .یر في جمع المراجع والمعلوماتإلى التأخ

  الدراسات السابقة : سادسا 

ة أتوجد بعض الدراسات السابقة، والتي تناولت مواضیع مختلفة عن الذمة المالیة للمر 

  :هامن بینتختلف عنه في بعض الزوایا أیضا و نها أوالتي تتشابه مع بعض النقاط مع بحثنا إلا 

  :الدراسة الاولى 



 مقدمــــة
 

 
  ه 

 

الذمة المالیة : من أحمد محمد نعیرات المعنونة بـالماجستیر للطالب أی أطروحة لنیل شهادة  

، تضمن الفصل الأول فلسطین وكانت في أربع فصول 2009لفقه الإسلامي سنة في ا للمرأة

تم التركیز من خلاله على أهلیة المالیة عند الامم الأخرى والشبه الواردة في ذلك و  المرأةأهلیة 

عن  للمرأة، بینما عالج الفصل الثاني استقلال الذمة المالیة ربیة والغربیةعند الأمم الع المرأة

في  المرأةأما الفصل الثالث فتحدث فیه عن حق  ،الرجل مبرزا فیها ماهیة الذمة وخصائصها

في المیراث وأبرز فیه المیراث  المرأةما الفصل الثالث فقد بین حق أحیازة المهر والتصرف فیه و 

الواجبة لها على الغیر  المرأةخیر فتطرق غلى نفقة لأأما الفصل ا للمرأةلیة واعتبره ذمة ما

دون الامتداد إلى تفاصیل  للمرأةوالواجبة علیها للغیر فكانت الدراسة مشتملة على الذمة المالیة 

   .في الفقه الإسلامي للمرأةأخرى وتقترب هذه الأطروحة من دراستنا في تطرقها للذمة المالیة 

  : ة الثانیة الدراس

النظام المالي للأسرة في : للطالب عادل عیساوي المعنونة بـ أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه

حكام لأحیث تعرض الباحث في دراسته إلى ا ،الجزائر ،2018سنة ، سرة الجزائريقانون الأ

الي للأسرة المالیة الخاصة بالزوجین في قانون الأسرة الجزائري إضافة إلى تطرقه إلى النظام الم

قة والمیراث في القانون النف: نب الإجرائي في مطالبتهم بحقوقهمالمتعلق بالأقارب والجا

، فبالرغم أن الموضوع یشمل جمیع مشتملات النظام المالي للأسرة وأثر العلاقات الجزائري

المالیة قویا بالذمة  ن له ارتباطاأالأسریة بالمال وكیفیة تنظیمها والنصوص المعالجة له، إلا 

  .وعلاقة الشریعة والقانون الجزائري بها للمرأة

  منهج الموضوع : سابعا 

المنهج التحلیلي في أغلب  تبعنااشكالیة الأساسیة وتساؤلات الدراسة، للإجابة على الإ

القانونیة المتعلقة بالموضوع إضافة إلى قهیة و نه یقوم على تحلیل النصوص الفالدراسة ذلك لأ

تحدید المفاهیم الواردة في صفي الذي یقوم أساسا على دراسة و منهج الو الاعتماد على ال

  .الموضوع



 مقدمــــة
 

 
  و 

 

، وذلك من خلال التطرق لبعض الأسلوب المقارن على على سبیل الاستئناس ستعنااكما 

  .ثراء موضوع البحث في بعض أفكاره، لإالعربیة على سبیل المثال والحصر القوانین

  .خطة الدراسة : ثامنا 

شكالیة المطروحة فقد قمنا بتقسیم موضوع الدراسة إلى من كل المعطیات السابقة والإ نطلاقاا  

فقها وقانونا  للمرأةول تحت عنوان الإطار المفاهیمي للذمة المالیة الفصل الأ:فصلین اثنین 

والذي بدوره یحتوي على ثلاث مباحث، تناولنا في الاول مفهوم الذمة المالیة وتطرقنا إلى مكانة 

هلیة الأرسنا على مستوى المبحث الثالث ود ر الإسلام في المبحث الثانيصدوفي  قبل رأةالم

  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  للمرأةالمدنیة 

مصادر الذمة المالیة للمرأة وذلك من خلال ثلاث مباحث : أما الفصل الثاني المعنون بـ  

لصداق وفي المبحث الثاني فقد خصصناه إلى ول على حق المرأة في اتكلمنا في المبحث الأ

ونظام الكد  نفقةحق المرأة في ال: درسنا في المبحث الثالثوالتبرعات المیراث حق المرأة في 

   .والسعایة



  الاهداء
  

ولا تطيب اللحظات إلا  ...إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

  .ياذا الجلال والإكرامولا تطيب الجنة إلا برؤيتك  ... ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك...بذكرك

  ...ونصح الأمة... إلى من بلغ الرسالة وأدى الامانة  

  .نا محمد صلى االله عليه وسلمسيد...إلى نبي الرحمة نور العالمين

، تلك العين التي سهرت على خدمتي عندما تنام  ن أكونأإلى التي ضحت من أجل  

أمي الغالية حفظها  " : العيون، إلى صاحبة القـلب الحنون والتي كانت أقرب يد للعون

  ".االله

  ".أبي الحنون" عز من أحببت  أإلى أجمل وأغلى ما منحتني الدنيا و 

  .وأولادهم  أخواتي فـاطمة، صليحة، حسناء وحكيمة: شموع التي أنارت حياتيالإلى  

  .و أولادهم    فـاتح، جمال ، عاطف، رفيقمحمد ال،الصالح    محمد: عزائيأ إلى إخوتي

  .محمد الصالح ،عمار ، زيدان ، محمد  : الى أزواج أخواتي الاعزاء  

  .فوزية ، حنان: الى زوجات اخوتي  

  .االله في عمرها    الى جدتي الغالية أطال

    .، رانيا  نسيمة، اسمهان ،ليلى فـاطمة، ، وداد، باية، سناء: خاصة    صديقـاتي  كل  إلى

 ".عمار فـلاح" ختي الذي كان سند لي طول مشواري الدراسيأ إلى زوج  


